
المجلد 14 ، العدد 1
رمضان 1438 ھـ / یونیو 2017 م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2320-1996

للــعـــــلـوم
الشــرعيــة
والدراسات
الإسـلامـية

المجلد 15، العدد 2
ربیع الثاني 1440 ھـ / دیسمبر 2018 م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2616-7166



29 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 2

التقعيدُ الفقهيُّ وأثرُه في القضَايا المعاصِرةِ

نضال داود عليوات

عثمان جمعة ضميرية
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة    

           

تاريخ الاستلام: 15-01-2017                                           تاريخ القبول: 2017-06-18   

ملخص البحث:

تــدور مــادة هــذا البحــث حــول أثــر التقعيــد الفقهــي فــي التوصــل للأحــكام الشــرعية للقضايــا 
المعاصــرة، وقــد تنــاول بالتحليــل معنــى التقعيــد الفقهــي وأهميتــه، وألمــح إلــى أن هــذا المعنــى لا 
يتحقــق ببنــاء القاعــدة الفقهيــة فحســب، بــل لا بــد مــن ظهــور أثــره بالاســتدلال بهــا، حيــث يضمــن 
ذلــك اســتمرار عمليــة الاجتهــاد، وذلــك مــن خــال المبحــث الأول، وأبــرز المبحــث الثانــي، أثــر 
القواعــد الفقهيــة فــي اســتنباط الأحــكام الشــرعية للمســائل المســتجدة التــي تظهــر فــي كل حيــن، 
ــرع  ــا تف ــة الخمســة وبعــض م ــة الكلي ــا معاصــرة، كان للقواعــد الفقهي ــاذج ســاقها لقضاي ــر نم عب
عنهــا، الأثــر الأبــرز فــي إيجــاد الأحــكام الشــرعية لهــا، ممــا يعنــي -بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك- بقــاء 

الحيويــة فــي التشــريع الإســامي الحنيــف، وصلاحيتــه لــكل زمــان ومــكان.

الكلمات الدالة: التقعيد الفقهي، القواعد الفقهية، القضايا المعاصرة، الأحكام الشرعية.
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مقاصد الحديث النبوي عند الإمام الدهلوي

عبدالسميع محمد الأنيس 
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الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 11-10-2016                                           تاريخ القبول: 2017-01-11   

ــة،  ــة، والنوعي ــة: الكلي ــاء المقاصــد، بمســتوياتها الثلاث ــرز علم ــوي مــن أب ــام الدهل يعــدُّ الإم
ــي موضــوع  ــوعة ف ــث موس ــرار الحدي ــم أس ــي عل ــة ف ــة الله البالغ ــه: حُجَّ ــدُّ كتاب ــة. ويع والجزئي
ــات، والســماحة،  ــده أربعــة: الطهــارة، والإخب مقاصــد الحديــث النبــوي الشــريف. والمقاصــد عن

ــة.  والعدال

ــدد  ــت ع ــد بلغ ــوي. وق ــث النب ــواب الحدي ــن أب ــر م ــي كثي ــة ف ــد النوعي ــل للمقاص ــد أصَّ وق
الأحاديــث النبويــة التــي أوردهــا )1200( تقريبــا، وتكلــم عــن المقاصــد الجزئيــة فــي عــدد كبيــر 

منهــا. 

مفهــوم المقاصــد اتســم بطابــع الشــمول؛ فهــي تحقــق ســعادة الدنيــا والآخــرة، بينمــا نجــد تركيز 
علمــاء المقاصــد علــى الضروريــات الخمــس، وهــي مرتبطــة في أغلبهــا بالجانــب الدنيوي. 

ــن  ــذ م ــوي، وتتخ ــث النب ــى الحدي ــتند إل ــة تس ــة مقاصدي ــة تربوي ــتطاع أن يؤصــل لنظري اس
ــة. ــع، والدول ــة، والمجتم ــي، والمدين ــزل، والح ــس، والمن ــي النف ــق ف ــيلة للتطبي ــه وس توجيهات

ــماحة،  ــات، الس ــارة، الإخب ــوي، الطه ــوي، الدهل ــث النب ــد، الحدي ــة: المقاص ــات الدال الكلم
ــة. ــة الله البالغ ــة، حج العدال

المقدِّمة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فمــا زال النــاس يحتاجــون إلــى معرفــة الأحــكام الشــرعية التــي تنظــم علاقتهــم بربهــم، ومــا 
زالــوا يســألون عــن أحــكام القضايــا التــي تحــدث لهــم فــي كل حيــن، ومــا زال أهــل الفتــوى يجيبــون 
العامــة ويعلِّمونهــم أحــكام دينهــم؛ فالحاجــة لمعرفــة الأحــكام الشــرعية لــكل المســائل كالحاجــة إلــى 

المــاء والهــواء للحيــاة، ومــن هنــا بــرزت أهميــة الفقــه. 

، فــإذا لــم يوجــد، كان لزامــاً  وقــد يتوصــل العلمــاء لهــذه الأحــكام الشــرعية عــن طريــق النــصِّ
علــى أهــل العلــم بــذل وســعهم واســتفراغ جهدهــم للتوصــل للأحــكام، مســتخدمين طــرق الاســتنباط، 
ــح  ــون المصال ــان، ويعمل ــاغ الاستحس ــا س ــنون حيثم ــاً، ويستحس ــاس ممكن ــون إن كان القي فيقيس

ويراعــون المقاصــد، ولا يدَّخــرون طريقــةً فــي ســبيل التوصــل لمعرفــة الأحــكام مــن الأدلــة.

وإزاء كثــرة تعاملهــم مــع جزئيــات الأحــكام، فقــد تولــدت عندهــم خبــرة حصــروا مــن خلالهــا 
كل مــا تشــابه مــن هــذه الجزئيــات فــي ناحيــة مــن النواحــي، فلاحظــوا اشــتراكها فــي العلَّــة التــي 
ــدت  ــات، فتول ــذه الجزئي ــى ه ــق عل ــاً ينطب ــاً عام ــاً كلي ــابه حكم ــا تش ــا، فأعطــوا كلَّ م ــت عليه بني

عندهــم القواعــد الفقهيــة، وذلــك العمــل الــذي مارســوه إنمــا هــو تقعيــد هــذه القواعــد.

ــقُ فائــدةِ عملهــم إلا باســتيعاب القواعــد التــي قعدوهــا مــا يســتجدُّ مــن  هــذا، ولا يُتصــورُ تَحَقُّ
ــد. ــة التقعي ــم الكليــات فقــد تحقــق أثــر عملي ــإذا أخــذت الجزئيــات حُكْ جزئيــات تتعلــق بهــا، ف

أهمية موضوع البحث:

تبرز أهمية موضوع البحث من الأمور الآتية:

	1 ظهــور مســائل جديــدة فــي كل عصــر، وهــي مــا يمكــن تســميتها بالقضايــا المعاصــرة، .
وهــذه القضايــا تحتــاج إلــى أحكامهــا الشــرعية.

	2 للقواعــد الفقهيــة، والتــي هــي ثمــرة التقعيــد الفقهــي، الأثــر الواضــح فــي التوصــل لأحــكام .
القضايــا المعاصــرة، وذلــك مــن خــال إلحــاق هــذه القضايــا بالقواعــد التــي تنــدرج تحتهــا.

	3 أهميــة اكتســاب الفقيــه للملكــة الفقهيــة، أو صقلهــا وتطويرهــا، مــن خــال القــدرة علــى .
إلحــاق الجزئيــات المســتجدة بالقواعــد الفقهيــة.
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	4 الحاجــة إلــى إبــراز أثــر التقعيــد الفقهــي فــي التوصــل للأحــكام الشــرعية للقضايــا .
المعاصــرة.

حدود موضوع البحث: 

اقتصــرت الدراســة فــي البحــث علــى القواعــد الفقهيــة الرئيســة الكبــرى، وبعــض مــا تفــرع 
عنهــا، وأثرهــا فــي نمــاذج مــن مســائل معاصــرة، ســاهمت عمليــة التقعيــد فــي التوصــل لأحكامهــا 

الشــرعية.

منهج البحث:

وقد اتبعت في بحثي هذا منهجين:

المنهــج الأول: المنهــج الاســتقرائي: وإن كان اســتقراءً ناقصــاً، إذ كان المقــام فــي هــذا البحــث 
ــا  ــذه القضاي ــع ه ــال تتب ــن خ ــك م ــرة، وذل ــتجدة معاص ــائل مس ــن مس ــاذج م ــرض لنم ــام ع مق
المعاصــرة، وبيــان كيفيــة إلحاقهــا بقاعــدة مــن قواعــد الفقــه الكبــرى الرئيســة، أو مــا تفــرع عنهــا.

المنهــج الثانــي: المنهــج التحليلــي: القائــم علــى البيــان والتفســير وصــولًا إلــى الترجيــح، إذا 
احتــاج المقــام إلــى ترجيــح.

خطة البحث:

ــتوفي  ــا يس ــب م ــن المطال ــن م ــة، وتضم ــن وخاتم ــي مبحثي ــة- ف ــد المقدم ــاء البحــث –بع  ج
ــي: ــو الآت ــى النح ــك عل ــرض، وذل الغ

المقدمة

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث وبمنزلة التقعيد الفقهي

المطلب الأول: حقيقة »التقعيد الفقهي« و»القضايا المعاصرة«

المطلب الثاني: التعريف بمنزلة التقعيد الفقهي

المبحث الثاني: بعض وظائف القواعد الفقهية في القضايا المعاصرة

المطلب الأول: بعض وظائف قواعد »إزالة الضرر«
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المطلب الثاني: بعض وظائف قواعد »العرف«

المطلب الثالث: بعض وظائف قواعد »التيسير«

المطلب الرابع: بعض وظائف قواعد »الاستصحاب«

المطلب الخامس: بعض وظائف قواعد »المقاصد«

الخاتمة: والتي تضمنت النتائج والتوصيات

ــث  ــات البح ــف بمصطلح ــا، للتعري ــرع عنه ــا تف ــه وم ــث الأول، بمطالب ــت المبح ــث جعل حي
الرئيســة، والتعريــف بمنزلــة التقعيــد الفقهــي، وأمــا المبحــث الثانــي، بمطالبــه ومــا تفــرع عنهــا، 
فقــد جــاء لدراســة بعــض وظائــف القواعــد الكبــرى الخمــس فــي القضايــا المعاصــرة، وبينــت فــي 

ــات المعاصــرة عليهــا. ــى القاعــدة وتأصيلهــا والتطبيق ــب معن كل مطل

المبحث الأول:

 التعريف بمصطلحات البحث وبمنزلة التقعيد الفقهي
ــي«  ــد الفقه ــي: »التقعي ــة، وه ــث الرئيس ــات البح ــح مصطلح ــث توضي ــذا المبح ــن ه يتضم
ــي  ــك ف ــاء ذل ــد ج ــي، وق ــد الفقه ــة التقعي ــح منزل ــن توضي ــا يتضم ــرة«، كم ــا المعاص و»القضاي

المطلبيــن الآتييــن:

المطلب الأول:

حقيقة »التقعيد الفقهي« و»القضايا المعاصرة«

وجــاء هــذا المطلــب لتوضيــح حقيقــة التقعيــد الفقهــي وحقيقــة القضايــا المعاصــرة، مــن خــال 
مقصديــن، كمــا يلــي:

المقصد الأول: حقيقة »التقعيد الفقهي« 

»التقعيــد الفقهــي« مركــب وصفــي يتكــون مــن كلمتيــن، همــا: »التقعيــد« و«الفقهــي«، 
ولمعرفــة حقيقــة هــذا المركــب الوصفــي فــا بــد مــن معرفــة حقيقــة أفــراده، وســأوضح المقصــود 
ــد الفقهــي،  ــم أبيــن المقصــود مــن المركــب منهمــا وهــو التقعي ــم المقصــود بالفقهــي، ث ــد، ث بالتقعي

ــة: ــة الآتي ــك مــن خــال الفــروع الثلاث وذل



نضال داود عليوات / عثمان جمعة ضميرية ) 61-29 (

33 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 2

الفرع الأول: معنى »التقعيد« 

ــد(، أصلــه الثلاثــي )قَعَــدَ(، والــذي اشــتقت منــه  التقعيــد فــي اللغــة مصــدر الفعــل الرباعــي )قَعَّ
أيضــاً القاعــدة، التــي هــي بمعنــى الأصــل والأســاس، وجمعهــا: قواعــد، وقواعــد البيــت: أساســه 

وأصولــه ))).

فأنــت تلاحــظ تلازمــاً بيــن التقعيــد والقاعــدة فــي اللغــة، كمــا ســتلاحظه فــي الاصطــاح، ولا 
أخالــك تجــد معنــىً للتقعيــد مســتقلًا فــي ثنايــا كتــب الأصــول أو الفقــه القديمــة، وإنمــا تجــد عبــارات 
منثــورة للعلمــاء، رحمهــم الله تعالــى، يقرنــون فيهــا بيــن لفــظ »التقعيــد« و»القواعــد« علــى غــرار 
المعنــى اللغــوي، الــذي ســبق بيانــه آنفــاً، ومــن هــذه العبــارات مــا جــاء فــي »فتــح البــاري«: »لكــن 
لمــا كان كل حكــمٍ منهــا يشــتمل علــى تقعيــد قاعــدة يســتنبط العالــم الفطــن منهــا فوائــد جمــة ....«)))، 
وكذلــك قــول أبــي حامــد الغزالــي فــي »المنخــول«: »وكان أعظــم شــغل الأوليــن تقعيــد القواعــد 

فــا يفــي مذهبهــم بجملــة الوقائــع«))).

أمــا حديثــاً: فقــد اعتنــى الباحثــون بإفــراد التقعيــد بالدراســة، علــى الرغــم مــن بقــاء التــازم 
بينــه وبيــن القاعــدة، وهــو مــا يظهــر مــن خــال تعريفهــم لــه، لكنــه ظهــر مســتقلًا بالذكــر والبحــث، 

وجــاءت القواعــد نتيجــة لــه، أو ربمــا تقــول: ثمــرة للجهــد المبــذول فيــه.

ــد  ــن التقعي ــى بي ــاً فــي المعن ــاً لأي باحــث، فــي أي وقــت، أن يظهــر فرق ــم يكــن هدف هــذا، ول
ــى  ــق عل ــي المنطب ــر الكل ــي الأم ــدة ه ــك أن القاع ــراداً؛ ذل ــراً وإي ــا مترابطــان ذك ــدة، فهم والقاع

ــد. ــو التقعي ــةً)))، ه ــاً وصياغ ــاءً وتركيب ــا، إنش ــه، والوصــول إليه ــع جزئيات جمي

الفرع الثاني: معنى »الفقهي« 

الفقهــي نســبة إلــى الفقــه، وفــي اللغــة: هــو الفهــم والعلــم بالشــيء، أو هــو فهــم غــرض المتكلــم 

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، 1414ه، مادة )قعد(، ج3، ص 361،  	 (((
بيروت،  العلمية،  المكتبة  والأثر،  الحديث  غريب  في  النهاية  محمد،  ابن  مبارك  السعادات  أبو  الأثير،  وابن 

1979م، ج4، ص86.

دار  الباقي،  فؤاد عبد  البخاري، تحقيق محمد  الباري شرح صحيح  فتح  العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر،  	 (((
المعرفة، بيروت، 1379هـ، ج9، ص405.

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المنخول من تعليقات الأصول، تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو، دار الفكر  	 (((
المعاصر، بيروت، لبنان، ودار الفكر، دمشق، سوريا، ط3، 1998م، ص591.

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، مكتبة لبنان، بيروت، 1987م، ص700. 	 (((
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خاصــة، ومنهــم مــن يجعلــه خاصّــا بفهــم وعلــم الأمــور الخفيَّــة الدقيقــة التــي تحتــاج إلــى النظــر 
والاســتدلال، يُقــال: فقــه أي فهــم، وكل علــم لشــيء فهــو فقــه، وفَقُــه: إذا صــار الفقــه لــه سَــجيّة ))).

وأمــا فــي الاصطــاح، فقــد خُــصَّ الفقــه بعلــم الشــريعة ابتــداءً، حيــث نُقــل عــن أبــي حنيفــة، 
رحمــه الله تعالــى، أنّــه قــال: »الفقــه معرفــة النفــس مــا لهــا ومــا عليهــا«))).

 فالفقــه إذن، فــي الاصطــاح كان يطلــق علــى جميــع الأحــكام الدينيــة التــي جاءت بها الشــريعة 
الإســامية ســواء كانــت هــذه الأحــكام متعلقــة بأمــور العقيــدة، كوجــوب الإيمــان بــالله تعالــى، أو 
بأمــور الأخــاق، كوجــوب الصــدق، أو بأمــور العبــادات والمعامــات، كوجــوب الصيــام وإباحــة 
البيــع، وبذلــك جــاء تعريــف الإمــام أبــي حنيفــة الســابق للفقــه شــاملًا لجميــع الأحــكام التــي جــاءت 

بهــا الشــريعة الإســامية))).

ــة المكتســبة مــن  ــم بالأحــكام الشــرعية العملي ــه: »العل ف بأنّ ــرِّ ــه، عُ ــم الفق ــا اســتقرَّ عل ــم لمّ ث
ــة«))). ــا التفصيلي أدلته

إباحة أو صحة أو  للمكلفين من وجوب وندب وحرمة وكراهة أو  والأحكام))): هي ما يثبت 

إسماعيل  الجوهري،  اللغة: ج4، ص242،  مقاييس  معجم  فارس،  ابن  المنير، ص182،  المصباح  الفيومي،  	 (((
حاح، دار العلم للملايين، بيروت، 1402هـ، ج6، ص2243، الفيروزآبادي، مجد الدين محمد  بن حماد، الصِّ
بن يعقوب، ترتيب طاهر الزاوي، القاموس المحيط، القاهرة، مطبعة عيسى الحلبي، 1971م، ج3، ص513، 

الجرجاني، الشريف علي، التعريفات، دار الكتاب العربي، بيروت، 1405م، ص216.

1984م،  بيروت،  العلمية،  الكتب  التلويح، دار  التنقيح بحاشية  التوضيح شرح  البخاري، عبدالله،  ابن مسعود  	 (((
ج1، ص10، العلاء البخاري، عبد العزيز بن أحمد، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب العربي، 
المؤسسة  الفنون،  اصطلاحات  كشاف  الفاروقي،  علي  محمد  التهانوي،   ،8 ص  ج1  تاريخ،  بدون  بيروت، 

المصرية العامة للكتاب، ج1، ص41، 42.

ضميرية، عثمان جمعة، مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، مكتبة السوادي بالسعودية، 1417هـ، ص 76 - 78.  	 (((

ابن مسعود البخاري، التوضيح، ج1، ص10، وانظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مكتبة محمد صبيح،  	 (((
القاهرة، 68م، ج1، ص7، والشوكاني، محمد علي، إرشاد الفحول، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، ط1، 

1937م، ص35. التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ج1، ص42.

للحكم الشرعي تعريف عند الفقهاء، وآخر عند الأصوليين، والسبب في هذا الاختلاف: أن الأصوليين يعرفونه  	(((
بما يفيد أنه خطاب الشارع الذي يبين صفة الفعل الصادر من المكلف، فقالوا في تعريفه: »خطاب الله تعالى 
المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع«، والفقهاء يعرفونه بما يفيد أنه أثر ذلك الخطاب؛ فقوله 
كَاةَ( ]سورة البقرة الآية: 43، 110[، هو الحكم عند الأصوليين؛ لأنه خطاب  لاةَ وَآتُوا الزَّ تعالى: )وَأَقِيمُوا الصَّ
الله تعالى الذي بين صفة، هي الوجوب لفعل صادر عن المكلف، وهو الصلاة، والوجوب الذي أثبته الخطاب 
المتقدم: هو الحكم عند الفقهاء، ولذلك كان تعريف الحكم عند الفقهاء: هو الأثر المترتب على خطاب الله تعالى، 
أو هو: مدلول الخطاب الشرعي وأثره. )البورنو، محمد، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الإسلامي، مؤسسة 
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فساد أو بطلان، وهي »شرعية« فيخرج منها الأحكام »العقلية« و »الأحكام الحسيّة« و الأحكام 
الثابتة »بالتجربة« و»الوضعية«، وهذه الأحكام »عمليّة « وهي ما تعلقت بأفعال المكلفين من صلاة 
وبيع وشرب وجناية، فيخرج منها: الأحكام الاعتقادية، والأحكام الأخلاقية)))، وقيدت أيضاً بكونها 
»مكتسبة من الأدلة التفصيلية«: أي مستفادة عن طريق النظر والاستدلال من دلائل الشرع المتمثلة 
في الكتاب والسنة ومما هو مقيس عليهما بالاجتهاد والرأي، مثل استفادة الحكم الكلي الجماعي من 
دليل جزئي وهو قوله تعالى: )وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل())) الذي دلّ على 

حكم شرعي وهو وجوب إعداد القوة من قبل الدولة لإرهاب العدو. 

الفرع الثالث: معنى »التقعيد الفقهي« كمركب وصفي 

ــى  ــي اســم منســوب إل ــار أنَّ الفقه ــه، وباعتب ــد والفق ــن التقعي ــى كل م ــان معن ــى ضــوء بي عل
الفقــه، يمكــن بيــان معنــى التقعيــد الفقهــي، باعتبــاره مركبــاً تركيبــاً وصفيــاً، بأنّــه: علــم يبحــث فــي 
صناعــة القاعــدة الفقهيــة ويعنــى ببيــان مصدرهــا ومنبعهــا، وهــذا يعنــي أن علــى الفقيــه تحصيــل 
كل مــا يحتاجــه التقعيــد مــن خبــرة بأســاليب ومناهــج تركيــب القاعــدة وصياغتهــا، وهــو فــي الوقــت 
ــة القاعــدة وضوابطهــا وعناصــر تكونهــا وطــرق إيجادهــا، هــذا فضــاً عــن  نفســه مــدرك لحقيق

كونــه فقيهــا بالمــادة التــي يقعــد فيهــا القواعــد))). 

وقــد اهتــدى الفقهــاء إلــى أن الكثيــر مــن نصــوص الشــريعة هــو بنفــس صياغتــه وبنيتــه قواعــد 
ــوا عــن طريــق الدراســة والاســتنباط وفقــه النصــوص وتفســيرها  وكليــات تشــريعية، كمــا توصل
إلــى اســتخلاص قواعــد فقهيــة صاغوهــا بتعبيرهــم وأســلوبهم الفقهــي الخاضــع لضوابــط التقعيــد 

وعناصــره، ومــن ثــم بُنــي الحكــم الشــرعي علــى ضــوء ذلــك.

وممــا يلاحــظ، أن الفــروع الفقهيــة والجزئيــات مســتمرة ما اســتمر الزمان، وإزاء اســتمرارها، 
فهــي إمــا أن تنــدرج تحــت حكــم شــرعي قائــم بدليلــه، وإمــا أن تكــون مــن الحــوادث الجديــدة أو 
ــا  ــن إلحاقه ــد م ــذ لا ب ــل، فعندئ ــد قلي ــه بع ــيأتي بيان ــا س ــى م ــوازل، عل ــا المعاصــرة أو الن القضاي

الرسالة، بيروت، ط4، 1996م، ص40(، وانظر: الآمدي، الإحكام، ج1، ص95.

انظر: المدخلي، محمد منصور ربيع، الملكية في الفقه الإسلامي، دار المعراج الدولية، الرياض، السعودية،  	(((
1423ه، ص7 - 8.

الأنفال، 60. 	 (((

انظر: الروكي، محمد، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 2000م،  	 (((
ص30.
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بقاعــدة فقهيــة تحقــق منــاط حكمهــا فيهــا، وهــذا الإلحــاق، هــو تفعيــل لمــا تــم تقعيــده.

هــذا، واســتمرار بــاب الاجتهــاد مفتوحــاً، يســمح باســتمرار عمليــة التقعيــد وإثرائهــا، إذ تتولــد 
ــة بجامــع  ــع إلحــاق الفــروع بالأصــول، فتنحصــر جزئيــات بجهــة معين ــدة، تبعــاً لتتاب قواعــد جدي
ــدة  ــأ قاع ــم، فتنش ــدة الأع ــم القاع ــة حك ــي عل ــتراكها ف ــن اش ــص م ــكل أخ ــا بش ــترك فيه ــة تش عل

ــدة، وهــذا غيــر ممنــوع الحــدوث. جدي

المقصد الثاني: حقيقة »القضايا المعاصرة«

يتكــون المصطلــح المركــب تركيبــاً وصفيــاً »القضايــا المعاصــرة« مــن كلمتــي: »القضايــا« 
و»المعاصــرة«، ولا بــد مــن تحديــد معنــى أفــراده للوقــوف علــى معنــاه مركبــاً، وذلــك فــي الفــروع 

الثلاثــة الآتيــة:

الفرع الأول: معنى »القضايا« 

القضايــا: جمــع قضيــة: وهــي مأخــوذة مــن قضــى، وهــي الأمــر المتنــازع عليــه)))، والقضيــة 
هــي التــي تعــرض علــى القاضــي ليقضــي فيهــا، أو علــى المجتهــد ليصــدر فيهــا الحكــم الشــرعي))).

ــل  ــل، أص ــرف المعت ــاد والح ــاف والض ــة))): الق ــس اللغ ــم مقايي ــي معج ــارس ف ــن ف ــال اب  ق
صحيــح يــدل علــى إحــكام أمــر وإتقانــه ونفــاذه لجهتــه، قــال تعالــى: )فقضاهــن ســبع ســماوات فــي 
يوميــن()))، أي أحكــم خلقهــن، كمــا يــدل علــى القضــاء الحكــم، قــال ســبحانه فــي ذكــر مــن قــال 
)فاقــض مــا أنــت قــاض())) أي اصنــع واحكــم؛ ولذلــك ســمي القاضــي قاضيــاً؛ لأنــه يحكــم الأحــكام 

وينفذهــا. 

الفيومي، المصباح المنير، ص696. 	 (((

2007م،  عمان، ط6،  النفائس،  دار  الإسلامي،  الفقه  في  المعاصرة  المالية  المعاملات  عثمان،  محمد  شبير،  	 (((
ص14.

ابن فارس، أحمد، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، 1979م، ج5، ص99، وانظر: مجمع  	 (((
اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، دار الدعوة، مادة )قضى(، ج2، ص742.

فصلت، 12. 	 (((

طه، 72. 	(((
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وتطلــق القضيــة علــى كل قــول مقطــوع بــه، مــن قولــك: )هــو كــذا( أو )ليــس بكــذا(. يقــال: 
لــه قضيــة، ومــن هــذا يقــال: قضيــة صادقــة، وقضيــة كاذبــة ))).

ويمكــن القــول: إن القضايــا المقصــودة فــي بحثنــا هــي: الأمــور أو الحــوادث أو المســائل التــي 
تحتــاج للحكــم أو للبــت فيهــا وإجابــة الســائلين عــن حكمهــا. 

الفرع الثاني: معنى »المعاصرة« 

ــن المنســوب لشــخص،  ــة: الدهــر)))، وهــو الزم المعاصــرة مأخــوذة مــن العصــر، وهــو لغ
ــوب  ــن، أو المنس ــر الأمويي ــة، كعص ــوب لدول ــلم، أو المنس ــه وس ــى الله علي ــي، صل ــر النب كعص
لتطــورات طبيعيــة أو اجتماعيــة، كعصــر الــذرة، أو عصــر الإنترنــت، أو المنســوب إلــى الوقــت 
الحاضــر، فنســميه العصــر الحديــث، ونســمي مــا حــدث فيــه معاصــراً)))، والمقصــود بــه العصــر 
ــي  ــائل المســتجدة الت ــا والمس ــن القضاي ــر م ــه كثي ــرت في ــذي ظه ــت الحاضــر، ال ــي أو الوق الحال

ــن فيهــا. ــى حكــم شــرعي واجتهــاد العلمــاء المتخصصي ــاج إل تحت

الفرع الثالث: معنى »القضايا المعاصرة« 

هــي الأشــياء الجديــدة التــي ظهــرت فــي عصرنــا الحاضــر، والمســائل المســتجدة التــي بــرزت 
فــي هــذا العصــر، ولــم تكــن موجــودة فــي عصــور الفقــه الســابقة، مثــل النقــود الورقيــة، أو أنهــا 
ــركات  ــل الش ــا مث ــر معالمه ــدة كادت أن تغي ــور جدي ــا أم ــت عليه ــن أدخل ــودة، ولك ــت موج كان
ــا  ــة حكمه ــا ومعرف ــت فيه ــاس للب ــاج الن ــي يحت ــة الت ــن المســائل الحالي ــك م ــر ذل المســاهمة، وغي

الشــرعي. 

وهــذه الأمــور الجديــدة بــرزت فــي مختلــف جوانــب الحيــاة الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة، 
ــا آنفــا، علمــاً بــأن  والاقتصاديــة والطبيــة، وغيــر ذلــك، ويحتــاج النــاس للفصــل فيهــا، كمــا ذكرن
ــمولية  ــن ش ــاً م ــاس، انطلاق ــوه للن ــم أن يبين ــل العل ــى أه ــب عل ــا واج ــألة منه ــم كل مس ــان حك بي
ــد الله  ــه عن ــه حكم ــل إلّا ول ــن فع ــا م ــة، فم ــة والدول ــرد والجماع ــاة الف ــب حي ــكل جوان الإســام ل

الكَفَويّ، أيوب بن موسى الحسني، الكليَّات، تحقيق محمد المصري وعدنان درويش، مؤسسة الرسالة، بيروت،  	(((
ص 702.

ابن منظور، لسان العرب، مادة )عصر(، ج4، ص575. 	 (((

انظر: قلعجي وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بيروت، ط1، 1985م، ص314، وشبير، المعاملات  	 (((
المالية المعاصرة، ص13.
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ــه))). ــه مــن جهل ــى، علمــه مــن علمــه، وجهل تعال

فمصطلــح »قضايــا معاصــرة » يعنــي أن هنــاك مســائل مســتجدة تحتــاج أن توجــه إليهــا العناية 
فــي البحــث والتأصيــل، والإســام هــو الديــن الــذي أنزلــه الله عــز وجــل لتقويــم الحيــاة الإنســانية 
بمــا فيهــا مــن حركــة ونشــاط، وممــا يقطــع بــه أن لــه أحكامــاً وضوابــط فــي كل مــا يكتشــفه الإنســان 
مــن حيــث كيفيــة الاســتفادة منــه والتعامــل معــه، ولا شــك أن علمــاء الشــرع مدعــوون دائمــاً إلــى 
اســتنباط تلــك الأحــكام والبحــث عــن تلــك الضوابــط، مســتنيرين بمقاصــد شــريعة الله وقواعدهــا 
العامــة ومناهــج الســلف الصالــح التــي اتخذوهــا فــي مواجهــة المســتجدات للحكــم عليهــا وضبــط 

التعامــل معهــا ))) . 

ــي  ــة، وف ــوازل«، وهــي جمــع نازل ــح »الن ــا المعاصــرة أيضــاً، مصطل ــى القضاي ــق عل ويطل
اللغــة نــزل بمعنــى هبــط، أو حــل فــي المــكان)))، وفــي الاصطــاح هــي الحادثــة التــي تحتــاج لحكــم 
شــرعي)))، وعرفهــا الدكتــور مســفر القحطانــي بأنهــا الوقائــع الجديــدة التــي لــم يســبق فيهــا نــص 

أو اجتهــاد))).

المطلب الثاني:

التعريف بمنزلة التقعيد الفقهي

ــة،  ــن ناحي ــي م ــد الفقه ــة التقعي ــن أهمي ــب، أن أبي ــذا المطل ــن وراء ه ــه م ــت إلي ــذي هدف وال
ومــدى اعتبــار القواعــد الفقهيــة، وهــي نواتــج عمليــة التقعيــد الفقهــي، دليــاً مــن مصــادر الأحــكام 

ــة أخــرى، وذلــك مــن خــال المقصديــن الآتييــن: الشــرعية، مــن ناحي

المقصد الأول: أهمية التقعيد الفقهي

إن حاجــة العصــر إلــى الاجتهــاد حاجــة أكيــدة لمــا يعــرض مــن قضايــا لــم تعــرض لمــن تقــدم 

الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، ط دار التراث بالقاهرة، ص21. 	 (((

انظر: ياسين، محمد نعيم، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، دار النفائس، الأردن، ط2، 1999م، ص6. 	 (((

انظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مادة )نزل(، ج2، ص915. 	(((

قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ص471. 	(((

القحطاني، مسفر بن علي، منهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة، رسالة دكتوراه، جامعة الإمام،  	(((
الرياض، ج1، ص95.
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عصرنــا، وكذلــك مــا ســيحدث مــن قضايــا جديــدة فــي المســتقبل)))، فــإذا ظهــرت قضايــا جديــدة فــي 
عصرنــا وأمكــن إلحاقهــا بنــص مــن قــرآن أو ســنة، فــإن هــذه حادثــة واضحــة، لكــن، إذا كانــت هــذه 
الحادثــة جديــدة فــي شــكلها أو ظــروف حدوثهــا أو أي وصــف يجعــل إلحاقهــا بنــص واضــح الدلالــة 
عليهــا أمــراً غيــر متحقــق، فعندئــذ فــا منــاص مــن الاجتهــاد، وهــو مــا يكــون بطــرق الاســتدلال 

للوصــول للحكــم الشــرعي فــي هــذه الحادثــة الجديــدة.

ولقــد بيَّــن الإمــام الشــافعي أن الشــريعة تعالــج هــذه القضايــا إمــا مــن خــال النــص عليهــا، أو 
مــن خــال الاجتهــاد فيهــا للوصــول إلــى بيــان حكمهــا، حيــث يقــول: » فجمــاع مــا أبــان الله لخلقــه 

فــي كتابــه ، ممــا تعبدهــم بــه، لمــا مضــى مــن حكمــه جــلّ ثنــاؤه، مــن وجــوه: 

فمنهــا مــا أبانــه لخلقــه نصــاً مثــل جمــل فرائضــه ..... وأنــه حــرم الفواحــش مــا ظهــر منهــا 
ومــا بطــن ...... وبيــن لهــم كيــف فــرض الوضــوء، مــع غيــر ذلــك ممــا بيّــن نصــاً. 

ومنــه مــا أحكــم فرضــه بكتابــه، وبيَّــن كيــف هــو علــى لســان نبيــه ....، ومنــه مــا ســنّ رســول 
الله، صلــى الله عليــه وســلم، ممــا ليــس لله فيــه نــص حكــم، وقــد فــرض الله فــي كتابــه طاعــة رســول 
الله، صلــى الله عليــه وســلم، والانتهــاء إلــى حكمــه....، ومنــه مــا فــرض الله علــى خلقــه الاجتهــاد 

فــي طلبــه، وابتلــى طاعتهــم فــي الاجتهــاد ..«))).

ومــن هنــا تبــرز أهميــة التقعيــد الفقهــي؛ ذلــك أن مــن أهــم مســالك الاجتهــاد، أنْ تَتَبّــع العلمــاء 
ــتراكها  ــوا اش ــريعة، فلاحظ ــي الش ــرة ف ــات كثي ــه لجزئي ــي حكم ــارع ف ــة الش ــدون طريق المجته
فــي علــة أحكامهــا، فصاغــوا منهــا أحكامــاً كليــة تجمــع تلــك الجزئيــات، وتجمــع كذلــك جزئيــات 
أخــرى فــي حكمهــا، كلمــا حدثــت فشــابهت هــذه الفــروع تلــك الأصــول أخــذت حكمهــا، ممــا يعنــي 
ــه الــدور الكبيــر، مــن خــال القواعــد التــي أنتجهــا وينتجهــا، فــي التوصــل  أن التقعيــد الفقهــي، ل

للأحــكام الشــرعية للقضايــا التــي تســتجد فــي كل حيــن.

المقصد الثاني: مدى اعتبار القواعد الفقهية دليلًا من مصادر الأحكام الشرعية

اختلــف العلمــاء فــي اعتبــار القاعــدة الفقهيــة دليــاً شــرعياً يُســتند إليــه فــي اســتنباط الأحــكام، 
إلــى قوليــن رئيســين:

قرار المجمع الفقهي في دورته الثامنة، المنعقد عام 1405هـ، بشأن موضوع الاجتهاد. 	 (((

الشافعي، الرسالة، ص21 - 22. 	 (((
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القــول الأول: وهــو لبعــض العلمــاء، منهــم الجوينــي))) وابــن نجيــم)))، وذهبــوا إلــى عــدم جواز 
ــى قولهــم  الاحتجــاج بهــا، وعــدم كونهــا مصــدراً مــن مصــادر الأحــكام الشــرعية، واســتدلوا عل

بأدلــة، منهــا:

	1 أن مــن صفــات القواعــد الفقهيــة أنهــا أغلبيــة وليســت كليــة، والمســتثنيات فيهــا كثيــرة، .
ومــن الممكــن أن يكــون الفــرع المعنــي مــن هــذه المســتثنيات))).

	2 أغلــب القواعــد الفقهيــة لا تســتند إلــى نصــوص، وإنمــا إلــى اســتقراء ناقــص، فــا تفيــد .
اليقيــن، وبذلــك يكــون التعميــم علــى جميــع الفــروع فيــه مجازفــة))).

	3 ــاً . ــرة دلي ــو ثم ــا ه ــل م ــول أن نجع ــن المعق ــس م ــروع، ولي ــرة للف ــة ثم ــد الفقهي القواع
ومصــدراً))).

القــول الثانــي: وهــو لبعــض العلمــاء، منهــم الغزالــي))) والقرافــي))) والشــاطبي)))، وذهبــوا إلى 
أن الأصــل جــواز اعتبــار القواعــد الفقهيــة دليــاً شــرعياً إذا لــم يعارضهــا أصــل مقطــوع بــه مــن 

كتــاب أو ســنة أو إجمــاع، واســتدلوا علــى قولهــم بأدلــة)))، منهــا:

	1 القاعدة الفقهية كلية، ولا يقدح وجود الاستثناءات في كليتها..

	2 إن المتتبــع لاجتهــادات الأئمــة الأعــام، يكشــف لنــا اعتبارهم لهــذه القواعد، واستشــهادهم .
بهــا، واعتمادهــم عليهــا فــي الكشــف عــن الأحــكام الشــرعية، الأمــر الــذي يبيــن أن هــذه 

القواعــد راســخة فــي أذهانهــم، ولهــا الاعتبــار عندهــم، كمصــدر مــن مصــادر الأحــكام.

انظر: الجويني، إمام الحرمين، غياث الأمم في التياث الظلم، دار الدعوة، القاهرة، 1979م، ص260. 	 (((

انظر: الحموي، غمز عيون البصائر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1985م، ج1، ص37. 	 (((

الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط1، 1998م، ج2، ص948. 	 (((

الباحسين، يعقوب، القواعد الفقهية، مكتبة الرشد وشركة الرياض، الرياض، ط1، 1998م، ص272. 	(((

البورنو، الوجيز، ص39. 	 (((

الغزالي، المنخول، ص364. 	 (((

القرافي، شهاب الدين، الفروق، دار المعرفة، بيروت ، ج4، ص40. 	 (((

الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، دار المعرفة، بيروت، ج1، ص39. 	(((

1996م،  الأردنية،  الجامعة  دكتوراه،  رسالة  الشاطبي،  الإمام  عند  المقاصد  قواعد  الرحمن،  عبد  الكيلاني،  	(((
ص108.
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ــي  ــا ف ــتناد إليه ــة الاس ــدم صح ــو ع ــة ه ــدة الفقهي ــي القاع ــل ف ــاً أن الأص ــذي أراه راجح وال
ــح مــن  ــى دليــل صري ــأن تســتند إل ــك ب ــد؛ وذل ــق، وإنمــا بشــكل مقي اســتنباط الأحــكام بشــكل مطل
الكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع، وأن لا تعــارض أصــاً مقطوعــاً بــه مــن كتــاب أو ســنة أو إجمــاع، 
وإنمــا أذهــب هــذا المذهــب لأن القواعــد تكثــر فيهــا الاســتثناءات ولهــا مــدارك وشــروط، ولا تجــد 
ــاب أو ســنة، أوكانــت مســتندة  منهــا مــا يســلم مــن الاعتــراض، إلا مــا كان أصلهــا نصــاً مــن كت
إلــى أدلــة صريحــة مــن الكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع، وهــو مــا لا نجــده إلا فــي القواعــد الكبــرى 
الكليــة المجمــع عليهــا بشــكل عــام، فمثــل هــذه القواعــد لهــا اعتبارهــا فــي كونهــا مصــدراً للأحــكام، 
وأمــا القواعــد الفقهيــة التــي لا تســتند إلــى دليــل صريــح مــن الكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع، فإنهــا لا 
تعتبــر مصــدراً يُســتند إليــه فــي اســتنباط الأحــكام، وإنمــا يمكــن أن يُســتأنس بهــا فــي الترجيــح، أو 

أن تكــون مــن بيــن أدلــة الفقيــه فــي تدليلــه لمســألة معينــة علــى رأيــه، والله تعالــى أعلــم.

المبحث الثاني:

بعض وظائف القواعد الفقهية في القضايا المعاصرة
ــذا  ــدود ه ــي ح ــذر ف ــا يتع ــة، مم ــي كل قضي ــة ف ــد الفقهي ــع القواع ــف جمي ــاء وظائ إن إحص
البحــث؛ ولذلــك فقــد اقتصــرت الدراســة علــى القواعــد الكبــرى الرئيســة وبعــض مــا تفــرع عنهــا، 
ــا،  ــل لأحكامه ــي التوص ــد ف ــة التقعي ــاهمت عملي ــرة، س ــائل معاص ــن مس ــاذج م ــي نم ــا ف وأثره
وذلــك مــن خــال مطالــب خمســة، حيــث سيشــتمل كل مطلــب منهــا علــى مقدمــة بســيطة ومقاصــد 
ثلاثــة، أوضــح مــن خلالهــا المعنــى الإجمالــي للقاعــدة، وتأصيلهــا، ثــم أورد نمــاذج مــن تطبيقاتهــا 

المعاصــرة.

المطلب الأول:

بعض وظائف قواعد »إزالة الضرر« 

تُعتبــر قاعــدة »الضــرر يُــزال« مــن أهــم القواعــد الفقهيــة علــى الإطــاق، ويدخــل تحتهــا مــا 
ــى  ــال، ويبن ــل والم ــس والعــرض والعق ــن والنف ــظ الدي ــات الخمــس، وهــي: حف ــق بالضروري يتعل
عليهــا كثيــر مــن أبــواب الفقــه)))، وهــي بهــذا اللفــظ ذُكــرت، عنــد الكثيريــن، علــى أنهــا القاعــدة 
ــة الضــرر، ويدخــل فيهــا كثيــر مــن القواعــد الفرعيــة  ــة الكبــرى الأساســية مــن قواعــد إزال الكلي

السيوطي، جلال الدين، الأشباه والنظائر، مطبعة الحلبي، القاهرة، 1959م، ص86. 	(((
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ــزال بمثلــه«))). مثــل: »الضــرر يُدفــع بقــدر الإمــكان« وقاعــدة »الضــرر لا يُ

المقصد الأول: المعنى الإجمالي لقاعدة »الضرر يزال« 

قــال ابــن نجيــم: لا يضــر الرجــل أخــاه ابتــداءً ولا جــزاءً)))، فالضــرر هــو المفســدة الملحقــة 
ــل  ــزالُ الضــررُ ســواءٌ قب ــداءً، كمــا لا يجــوز انتهــاءً، فيُ ــا، ولا يجــوز الإضــرار ابت ــر مطلقً بالغي
ــزال إذا وقــع، وبشــكل عــام: يجــب دفــع  وقوعــه أو بعــده، والمقصــود أن يُدفــع قبــل الوقــوع، ويُ
الضــرر قبــل وقوعــه؛ لأن الوقايــة خيــر مــن العــاج، فــإذا وقــع وجبــت إزالتــه وترميــم آثــاره))).

المقصد الثاني: تأصيل قاعدة »الضرر يزال« 

ــن  ــاع ، فم ــار والإجم ــنة والآث ــرآن والس ــن الق ــرة م ــوص كثي ــى نص ــدة إل ــذه القاع ــتند ه تس
ــدوا())). ــراراً لتعت ــكوهن ض ــى: )ولا تمس ــه تعال ــم: قول ــرآن الكري الق

ومــن الســنة النبويــة: مــا رُوي عــن أبــي ســعيد الخــدري وابــن عبــاس وعبــادة بــن الصامــت، 
رضــي الله عنهــم، أن رســول الله، صلــى الله عليــه وســلم، قــال: »لا ضــرر ولا ضــرار«))). 

هذا واشترط في الضرر الذي تجب إزالته عدة شروط))): 

	1 أن يكون الضرر محققاً ..

الزرقا، أحمد بن محمد، شرح القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق، ط10، 2012م، ص179.  	(((

ابن نجيم، زين العابدين، الأشباه والنظائر، مطبعة الحلبي، القاهرة، 1968م، ص83. 	(((

انظر: ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن علي، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، دار القلم،  	 (((
دمشق، 2016م، ج3، ص 470 - 271، الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص120.

البقرة، 231.  	 (((

حديث حسن بشواهده وطرقه، رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلًا، ج2، ص805، وأبو داود في المراسيل  	 (((
2001م،  ط1،  الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق  الرسالة،  مؤسسة  المسند،  في  أحمد  الإمام  ووصله   ،)407( برقم 
ج5، ص55، رقم 2865، وأخرجه ابن ماجة في السنن، مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة، برقم )2341(، ج2، 
ص784، وصححه الحاكم في المستدرك ج2، ص57، والبيهقي في السنن: ج6، ص158، والدارقطني في 
السنن، ج3، ص77، وأورده ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، دار المعرفة، بيروت، ط6، 1996م، 
الدارقطني من وجوه ومجموعها يقوي  الحديث أسنده  فقال: هذا  ابنُ الصلاح  الحديث  ص301، وقال: حسّن 
الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به، وقول أبي داود إنه من الأحاديث التي يدور عليها 
الفقه يشعر بكونه غير ضعيف ...، وقوى الحديث النووي، رحمه الله، في الأربعين فقال: له طرق يقوي بعضها 

بعضاً«.

شبير، القواعد، ص171 إلى ص175. 	 (((
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	2 أن يكون فاحشاً ..

	3 أن يكون بغير حق ..

	4 أن يكون مخلًا بمصلحة مشروعة، وهذه المصلحة مستحقة للمتضرر..

المقصد الثالث: نماذج من وظائف قواعد »إزالة الضرر« في القضايا المعاصرة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: وظيفة قاعدة »الضرر يزال« في تأصيل نظرية الظروف الطارئة 

ــروف  ــة الظ ــل نظري ــي تأصي ــه ف ــتند إلي ــا اس ــم م ــن أه ــزال« م ــرر ي ــدة »الض ــر قاع تعتب
ــد؛  ــي العق ــدي لطرف ــزام التعاق ــل الالت ــى تعدي ــه، عل ــق شــروط معين ــي تعمــل، وف ــة)))، الت الطارئ
فمــن المعلــوم أن العقــد إذا تحققــت شــروطه وتــم صحيحــاً فــي محلــه، فإنــه يقــع لازمــاً، ومعنــى 
لزومــه أن يثبــت فــي ذمــة كل طــرف مــن طرفــي العقــد مــا التزمــه مــن جانبــه فــي العقــد، والأصــل 

ــذ الالتــزام مــن الطرفيــن.  وجــوب تنفي

لكــن، قــد يــرد أن ثمــة حادثــاً أو ظرفــاً أو عــذراً، خاصــاً، أو عامــاً، قــد طــرأ بعــد إبــرام العقــد، 
وقبــل تنفيــذه أو أثنــاءه، ســواء كان لاحقــاً بشــخص أحــد طرفــي العقــد أو بمحــل العقــد، ممــا لــم يكــن 
ــذ الالتــزام التعاقــدي ضــاراً بالمديــن  ــاً، وهــذا الطــارئ جعــل تنفي متوقعــاً، ولا ممكــن الدفــع غالب
ضــرراً زائــداً أو فاحشــاً، وغيــر مســتحق بالعقــد، فعنــد ذلــك، فإنــه تجــب إزالــة الضــرر الذي ســيقع 
شــديداً علــى الطــرف المضــرور، فقــد عملــت هــذه النظريــة علــى تعديــل الالتــزام التعاقــدي، قــال 
الدكتــور فتحــي الدرينــي، بعــد أن فصــل فــي الظــرف الطــارئ وشــروطه، وبعــد أن تحــدث عــن 
تكييــف النظريــة: »تبيّــن لنــا ممــا ســبق، وفــي ضــوء الحلــول التــي وضعهــا الفقهــاء، أن النظريــة 
ــرور، أو  ــرف المض ــي إرادة الط ــردة ه ــإرادة منف ــخه ب ــد، أو فس ــل العق ــن تعدي ــورة م ــذ ص تتخ

انفســاخه شــرعاَ«))). 

الظروف الطارئة: هي حوادث تسمح للأطراف بإعادة المفاوضات فيما بينهم من أجل تعديل اتفاقهم أوالتزاماتهم،  	 (((
وذلك عند حدوث ظروف استثنائية مؤثرة في التوازن العام للاتفاق أو الالتزام ومعطياته الأساسية التي وقع 
العقد استناداً إليها، وهذه الظروف تُنشئ صعوبة في الالتزامات ولا تشكل استحالة مطلقة، أي إن فكرة العدالة 
أو التوازن بين المتعاقدين كانت وراء ظهور هذه النظرية.) انظر: الدريني، محمد فتحي، النظريات الفقهية، 

جامعة دمشق، ط4، 1999م، ص147(

انظر: الدريني، النظريات الفقهية، ص147 – ص151. 	 (((



التقعيدُ الفقهيُّ وأثرُه في القضَايا المعاصِةِ ) 61-29 (

ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 442

ثــم قــال: »هــذا، وحــق فســخ العقــد هنــا ثابــت لا علــى أســاس أن العقــد فاســد، ولا علــى أســاس 
خيــار الشــرط أو غيــره مــن الخيــارات، بــل علــى أســاس الضــرر الفاحــش الناشــئ عــن الســبب 

الطــارئ وغيــر المســتحق بالعقــد«))).

ــة الظــروف  ــة نظري ــدرج تحــت مظل ــد ين ــا ق ــي كل م ــل ف ــدة تعم ــذه القاع ــذي أراه أن ه وال
ــاً))).  ــراً فاحش ــود تغي ــة النق ــر قيم ــة تغي ــي حال ــن ف ــألة ردّ الدي ــك مس ــن ذل ــة، وم الطارئ

المسألة الثانية: جراحة الحامل خارج الرحم 

طبيــاً، لا يمكــن أن يبقــى الجنيــن الــذي يتكــون خــارج الرحــم حيــاً، بــل يمــوت منفجــراً داخــل 
ــاة  ــاذ حي ــا يســتدعي التدخــل الجراحــي العاجــل لإنق ــى الرحــم، مم ــؤدي إل ــي ت ــض الت ــاة المبي قن

الأم))). 

فهنــا، أُعملــت القاعــدة الفقهيــة »الضــرر يــزال«؛ إذ لا بــد مــن إزالــة الضــرر الــذي يهــدد حيــاة 
الأم تهديداً مباشــراً.

وقــد يُقــال إن الأم بجراحتهــا وقــع عليهــا ضــررٌ أيضــاً، ولا يُــزال الضــرر بالضــرر، فأقــول: 
ــزال بالضــرر الأخــف« وهــي قاعــدة ناتجــة مــن القاعــدة التــي أتحــدث عنهــا  »الضــرر الأشــد يُ
»الضــرر يُــزال«، نعــم، الضــرر لا يــزال بضــرر مماثــل، لكــن الضــرر الأخــف يُتحمــل لإزالــة 

الضــرر الأشــد، وهــو مــا يقتضيــه مبــدأ تعــارض المصالــح والمفاســد«. 

المطلب الثاني:

بعض وظائف قواعد »العُرْف« 

القاعــدة الأساســية أو الكليــة الكبــرى مــن قواعــد العــرف هــي قاعــدة »العــادة محكمــة«، وقــد 
تفرعــت منهــا قواعــد مثــل قاعــدة »المعــروف عرفــاً كالمشــروط شــرطاً« وقاعــدة »الحقيقــة تتــرك 
بدلالــة العــادة« وقاعــدة »الممتنــع عــادة كالممتنــع حقيقــة« و قاعــدة »لا ينكــر تغيــر الأحــكام بتغيــر 
الأزمــان« . ومــن القواعــد التــي تمثــل قيــداً أو ضابطــاً فــي قاعــدة »العــادة محكمــة«: قاعــدة »إنمــا 

المرجع السابق، ص153. 	 (((

انظر: المرجع السابق، ص149. 	 (((

الموسوعة الطبية الحديثة، مصر، ط2، 1970م، ج1، ص23. 	 (((
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تعتبــر العــادة إذا اطــردت أو غلبــت« وقاعــدة »العبــرة للغالــب الشــائع لا للنــادر«))).

المقصد الأول: المعنى الإجمالي لقاعدة »العادة محكمة« 

العــادة هــي الاســتمرار علــى شــيء مقبــول للطبــع الســليم، والمعــاودة إليــة مــرة أخــرى، وهــي 
المــرادة بالعــرف، وهــو مــا اســتقرت النفــوس عليــه بشــهادة العقــول، وتلقتــه الطبائــع بالقبــول)))، 

وفــي اســتعمال الفقهــاء فــإن العــرف والعــادة مترادفــان))).

والمــراد بقاعــدة »العــادة محكمــة« بشــكل عــام، أن مــا لا يكــون مغايــراً لمــا عليــه أهــل الديــن 
والعقــل الســليم، ولا منكــراً فــي نظرهــم، ســواء كان عامــاً، فــي اســتعمال النــاس بشــكل عــام، أو 
خاصــاً، فــي اســتعمال بلــد معيــن مثــاً، أو أهــل حرفــة معينــة، أو قطــاع معيــن كقطــاع الأطبــاء 
أو البنــوك أو التجــار، ولــم يــرد مــن الشــارع نــص يخالفــه، فــا شــك فــي اعتبــاره حكمــاً لإثبــات 

الأحــكام الشــرعية ))).

وبعبــارة أخــرى: أن للعــادة أو العــرف حاكميــة تخضــع لهــا الأحــكام علــى وفــق مــا تقضــي بــه 
العــادة أو يحكــم بــه العــرف، إذا لــم يوجــد نــص شــرعي مخالــف لذلــك))).

المقصد الثاني: تأصيل قاعدة »العادة محكمة«

وفيه نقطتان:

	1 الأدلة على قاعدة »العادة محكمة«:.

ــي  ــر ف ــاف يذك ــي لا خ ــرى الت ــة الكب ــد الكلي ــن القواع ــة« م ــادة محكم ــدة »الع ــر قاع تعتب
اعتبارهــا، ذلــك أنهــا تســتند إلــى أدلــة مــن القــرآن الكريــم والســنة والإجمــاع والآثــار والمعقــول: 

فمــن القــرآن قولــه تعالــى: )خــذ العفــو وأمــر بالعــرف وأعــرض عــن الجاهليــن()))، والآيــة 

انظر: السبكي، الأشباه والنظائر، ج1، ص92، شبير، القواعد، ص229. 	 (((

الجرجاني، علي محمد، التعريفات، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1985م، ص198. 	 (((

حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، مطبعة العاني، بغداد، 1949م، ج1، ص40. 	 (((

الزرقا، شرح القواعد، ص219. 	 (((

المرجع السابق نفسه. 	 (((

الأعراف: 199. 	(((
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تــدل بشــكل واضــح علــى اعتبــار العــرف. 

ومــن الســنة النبويــة: قولــه، صلــى الله عليــه وســلم، لهنــد بنــت عتبــة زوجــة أبــي ســفيان، وقــد 
ــدك بالمعــروف«)))،  ــك وول ــم: »خــذي مــا يكفي ــه وهــو لا يعل جــاءت تســأله عــن أخذهــا مــن مال

والمــراد القــدر الــذي يعلــم بالعــادة أنــه كاف، وهــذا يــدل علــى اعتبــار العــرف. 

ومــن الآثــار، وهــو أســاس هــذه القاعــدة علــى الإطــاق)))، مــا رُوي عــن ابــن مســعود، رضــي 
الله عنــه، أنــه قــال: »مــا رآه المســلمون حســناً فهــو عنــد الله حســن، ومــا رآه المســلمون قبيحــاً فهــو 
عنــد الله قبيــح«، وهــو حديــث حســن موقــوف علــى ابــن مســعود، لكنــه فــي حكــم المرفــوع إذ لا 

مدخــل للــرأي فيــه))). 

وأجمــع العلمــاء علــى اعتبــار العــرف فــي الأحــكام الشــرعية، قــال القرافــي: »نقــل عــن مذهبنا 
أن مــن خواصــه اعتبــار العــادات والمصلحــة المرســلة وســد الذرائــع، وليــس كذلــك، أمــا العــرف 

فيشــترك بيــن المذاهــب، ومــن اســتقرأها وجدهــم يصرحــون بذلــك«))).

ولا شك أن في اعتبار العرف رفعاً للحرج عن الناس وتيسيراً لهم ومراعاة لأحوالهم. 

	2 مدى اعتبار العرف مصدراً من مصادر الأحكام:.

للعــرف ســلطان واســع فــي اســتنباط الأحــكام الشــرعية وتجديدهــا وتعديلهــا وإطلاقهــا 
ــه  ــا ل ــص شــرعي، كم ــا ن ــرد فيه ــم ي ــي ل ــا الت ــاء الأحــكام للقضاي ــي بن ــاره ف ــه اعتب ــا، فل وتقييده

ــرف))): ــى الع ــاً عل ــي أص ــو مبن ــا ه ــا مم ــكام وتعديله ــد الأح ــدل وتجدي ــي تب ــاره ف اعتب

قــال فــي درر الحــكام: »إن الأحــكام التــي تتغيــر بتغيــر الأزمــان هــي الأحــكام المســتندة علــى 
العــرف والعــادة; لأنــه بتغيــر الأزمــان تتغيــر احتياجــات النــاس، وبنــاء علــى هــذا التغيــر يتبــدل 

أيضــا العــرف والعــادة، وبتغيــر العــرف والعــادة تتغيــر الأحــكام«))). 

أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، تحقيق محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، ط1، 1422ه، كتاب النفقات،  	 (((
باب إذا لم ينفق الرجل للمرأة أن تأخذ، ج7، ص65، رقم 5364.

الزرقا، شرح القواعد، ص219. 	(((

المرجع السابق. 	 (((

القرافي، أحمد بن إدريس، شرح تنقيح الفصول، القاهرة، شركة الطباعة الفنية، 1393هـ، ص448. 	(((

انظر: شبير، القواعد، ص244. 	(((

حيدر، درر الحكام، ج1، ص47. 	(((
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وقـد نقـل الزركشـي عـن العـز بـن عبـد السالم أنـه قـال: »يحـدث للنـاس فـي كل زمـانٍ مـن 
الأحـكام مـا يناسـبهم، قـال: وقـد يتأيـد هـذا بمـا فـي البخـاري عـن عائشـة أنهـا قالـت: لـو علـم النبي 
،صلـى الله عليـه وسـلم، مـا أحدثتـه النسـاء بعده لمنعهـن مـن المسـاجد«)))، وقـول عمـر بـن عبـد 
العزيـز: يحـدث للنـاس أقضيـة علـى قدر مـا أحدثوا مـن الفجور، أي يجددون أسـبابا يقضي الشـرع 

فيهـا أمـورا لـم تكـن قبـل ذلـك؛ لأجـل عدمـه منهـا قبـل ذلـك، لا لأنهـا شـرع مجـدد«))).

ــد  ــكان والعوائ ــان والم ــاف الزم ــف باخت ــوى تختل ــر أن الفت ــد أن ذك ــم، بع ــن القي ــال اب  وق
والأحــوال، مــا نصــه: »هــذا فصــل عظيــم النفــع جــدا، وقــع بســبب الجهــل بــه غلــط عظيــم علــى 
الشــريعة، أوجــب مــن الحــرج والمشــقة، وتكليــف مــا لا ســبيل إليــه مــا يعلــم أن الشــريعة الباهــرة 
التــي فــي أعلــى رتــب المصالــح لا تأتــي بــه، فــإن الشــريعة مبناهــا وأساســها علــى الحكــم ومصالــح 
العبــاد فــي المعــاش والمعــاد، وهــي عــدل كلهــا، ورحمــة كلهــا، ومصالــح كلهــا، وحكمــة كلهــا«))).

ــل أن أورد  ــا، قب ــا هن ــة، أورده ــادة محكم ــار الع ــاء شــروطاً))) لاعتب ــد وضــع الفقه ــذا، وق ه
ــا المعاصــرة:  ــي القضاي ــا ف ــاذج مــن وظائفه نم

	1 أن لا تخالف العادات نصاً من كتاب أو سنة أو أصل قطعي في الشريعة الإسلامية. .

	2 أن تكون العادة مطردة أو غالبة بأن يكون العمل بها مستمراً..

	3 أن تكــون العــادة موجــودة عنــد إنشــاء التصــرف، قــال ابــن نجيــم: »ولــذا قالــوا لا عبــرة .
بالعــرف الطــارئ«))). 

	4 أن لا تعارض العادة شرطاً للعاقدين أو أحدهما بعدم العمل بها..

الحديث أخرجه مسلم، ابن الحجاج النيسابوري، في المسند الصحيح المختصر = صحيح مسلم، تحقيق محمد  	(((
فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، عن عائشة بلفظ » لَوْ أَنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ«، باب خروج النساء إلى المساجد، ج1، 

ص329، برقم: 445. 

الزركشي، بدر الدين محمد، البحر المحيط في أصول الفقه، ط2، 1992م، ج1، ص194. 	 (((

ابن القيم، أبو عبد الله الدمشقي، إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الجيل، بيروت، ج3، ص14. 	 (((

انظر: الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، ج1، ص107 - 109. 	(((

ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص101. 	(((
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المقصد الثالث: نماذج من وظائف قواعد العرف في القضايا المعاصرة 

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الحقوق المعنوية

الحــق المعنــوي هــو ســلطة الشــخص علــى شــيء غيــر مــادي هــو ثمــرة فكــره أو خيالــه أو 
نشــاطه، كحــق المؤلــف فــي مؤلفاتــه العلميــة، وحــق الفنــان فــي مبتكراتــه الفنيــة، وحــق المختــرع 

فــي مخترعاتــه، وحــق التاجــر فــي الاســم التجــاري والعلامــة التجاريــة وثقــة العمــاء))). 

ــراره: »أولًا: الاســم  ــي ق ــا جــاء ف ــم هــذه المســألة، ومم ــه الإســامي حك ــع الفق وبحــث مجم
ــي  ــكار، ه ــراع أو الابت ــف، والاخت ــة، والتألي ــة التجاري ــاري، والعلام ــوان التج ــاري، والعن التج
حقــوق خاصــة لأصحابهــا، أصبــح لهــا بالعــرف المعاصــر قيمــة ماليــة معتبــرة لتمــول النــاس بهــا، 

وهــذه الحقــوق يعتــد بهــا شــرعاً فــا يجــوز الاعتــداء عليهــا«))). 

المسألة الثانية: مسؤولية المشفى وطبيب التخدير عند تضرر المريض 

 يتحمــل المشــفى الــذي تجــري فيــه العمليــة الجراحيــة لمريــض، المســؤولية عــن أهليــة طبيــب 
التخديــر؛ لأن المشــفى لا يجــوز لــه أن يعهــد بمهمــة التخديــر إلا إلــى شــخص تتوفــر فيــه الأهليــة 
للقيــام بمهمــة تخديــر المرضــى، ومــن ذلــك حصولــه علــى التراخيــص اللازمــة لمزاولــة المهنــة 

مــن الهيئــات المســؤولة، علــى مــا جــرت عليــه الأعــراف الطبيــة.

ــر المريــض، مــن حيــث  ــه يتحمــل المســؤولية المباشــرة عــن تخدي ــر فإن وأمــا طبيــب التخدي
أهليــة المريــض لاســتقبال الجرعــة المخــدرة، والمــواد المخــدرة التــي اختارهــا لتخديــر المريــض، 
ومقــدار الجرعــة المخــدرة، وطريقــة التخديــر المناســبة، وهــذه المســؤولية إنمــا أصبحــت معلومــة 

بمــا جــرى عليــه العــرف الطبــي، وأقرتــه المشــافي التــي تجــري فيهــا العمليــات الجراحيــة))).

فإذا حدث أن تضرر مريض بسبب التخدير، فإن المسؤولية ترجع إلى:

انظر: العبادي، عبد السلام، بحث: »الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية«، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد5،  	(((
ج3، ص2471 - 2472.

انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد5، ج3، ص2579 - 2581. 	 (((

2010م،  ط1،  لبنان،  بيروت،  حزم،  ابن  دار  المعاصر،  الاجتهاد  في  وأثره  الفقهي  التقعيد  يحيى،  سعيدي،  	(((
ص493.
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	1 ــب . ــار طبي ــي اختي ــل ف ــة خل ــة، إذا كان ثم ــة الجراحي ــه العملي ــرت في ــذي ج ــفى ال المش
ــل. ــر المؤه التخدي

	2 طبيــب التخديــر نفســه، مــن حيــث ضعــف تشــخيصه للمريــض ومــدى تحملــه للجرعــة .
المخــدرة، أو مــن حيــث اختيــاره لنوعيــة المخــدر، أو طريقــة التخديــر.

وإنمــا حُــددت طبيعــة المســؤولية الموجهــة لــكل طــرف بنــاءً علــى العــرف الطبــي المعمــول 
بــه فــي مثــل هــذه الحــالات.

المطلب الثالث:

بعض وظائف قواعد »التيسير« 

ــد  ــن قواع ــرى م ــة الكب ــية الكلي ــدة الأساس ــي القاع ــير« ه ــب التيس ــقة تجل ــدة »المش ــدُّ قاع تُع
التيســير، ويتفــرع عنهــا قواعــد تــدور فــي الفلــك نفســه، منهــا: قاعــدة »الضــرورات تبيــح 
المحظــورات« وقاعــدة »الحاجــة تنــزل منزلــة الضــرورة عامــة كانــت أو خاصــة« وقاعــدة »إذا 
ضــاق الأمــر اتســع » وقاعــدة »إذا تعــذر الأصــل يصــار إلــى البــدل«، ومــن القواعــد التــي تعتبــر 
قيــداً أو ضابطــاً لهــذه القاعــدة الرئيســة قاعــدة »الضــرورة تقــدر بقدرهــا« وقاعــدة »مــا جــاز لعــذر 
ــق  ــل ح ــرار لا يبط ــدة »الاضط ــور« وقاع ــقط بالمعس ــور لا يس ــدة »الميس ــه« وقاع ــل بزوال بط

ــه))). ــع رخــص الشــرع وتخفيفات ــى هــذه القواعــد جمي ــر«)))، وتتخــرج عل الغي

المقصد الأول: المعنى الإجمالي لقاعدة »المشقة تجلب التيسير«

المشــقة هــي العســر والعنــاء الخارجــان عــن حــد العــادة والاحتمــال)))، والتيســير فــي اســتعمال 
الفقهــاء هــو الإفتــاء بمــا هــو أيســر علــى النــاس))).

وبشــكل عــام: إن الأحــكام التــي ينشــأ عــن تطبيقهــا حــرج علــى المكلــف ومشــقة فــي نفســه أو 
مالــه، فالشــريعة تخففهــا بمــا يقــع تحــت قــدرة المكلــف دون عســر أو إحــراج ))).

انظر: الندوي، علي، القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق، ط1، 1986، ص308، والبورنو، الوجيز، ص222.  	(((

السيوطي، الأشباه والنظائر، ص102 – 110، وابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص84 -  92. 	(((

قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ص431. 	(((

المرجع السابق، ص152. 	(((

البورنو، الوجيز، ص218. 	(((
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والأصــل أن الشــرع لا يكلــف بمــا فيــه مشــقة لا تحتمــل، نعــم، الأوامــر والنواهــي تكليفــات 
لا تخلــو مــن المشــقة، لكنهــا مشــقة معتــادة فــي نطــاق اســتطاعة المكلــف، وأجــره علــى مقدارهــا، 
فــإذا لحــق بالمكلــف مشــقة غيــر معتــادة فــإن الشــرع يراعــي ذلــك، فيخفــف عنــه بمــا يزيــل هــذا 

الحــرج الزائــد.

المقصد الثاني: تأصيل قاعدة » المشقة تجلب التيسير« 

ــات  ــك الآي ــى ذل ــت عل ــف، دل ــا الحني ــي دينن ــلمة ف ــياء المس ــن الأش ــرج م ــع الح ــر رف يعتب
ــا قــال  ــع، كم ــغ القط ــة مبل ــول، حتــى بلغــت هــذه الأدل ــار والإجمــاع والمعق والأحاديــث والآث

الشــاطبي))).

فمــن الآيــات قولــه تعالــى: )يريــد الله بكــم اليســر ولا يريــد بكــم العســر()))، وقولــه: )يريــد الله 
أن يخفــف عنكــم()))، وقولــه: )لا يكلــف الله نفســاً إلا وســعها()))، تــدل الآيــات علــى أن الشــارع إنمــا 

يكلــف بمــا فيــه الوســع بمــا لا يبلــغ الجهــد والمشــقة البالغــة.

ــه، صلــى الله عليــه وســلم: »إن الديــن يســر ولــن يشــادّ الديــن أحــد إلا  ومــن الأحاديــث، قول
ــوا وأبشــروا واســتعينوا بالغــدوة والروحــة وشــيء مــن الدلجــة«))). ــه فســددوا وقارب غلب

ــا  ــه، ســقط عليهم ــه، ومعــه صاحــب ل ــن الخطــاب، رضــي الله عن ــار، أن عمــر ب ومــن الآث
شــيء مــن ميــزاب، فقــال صاحبــه: يــا صاحــب الميــزاب، مــاؤك طاهــر أم نجــس؟ فقــال عمــر، 

ــا، ومضــى))). ــزاب لا تخبرن ــا صاحــب المي ــه: ي رضــي الله عن

 وأجمــع العلمــاء علــى أن الشــارع لــم يقصــد إلــى التكليــف بالشــاق، وممــن نقــل ذلــك الشــاطبي 

الشاطبي، الموافقات، ج1، ص196.  	(((

البقرة: 185. 	(((

النساء: 68. 	(((

البقرة: 286. 	(((

أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، ج1، ص16، رقم 39، وانظر: العسقلاني، فتح الباري، ج11،  	(((
ص297.

ابن القيم، محمد بن أبي بكر، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، تحقيق محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف،  	(((
الرياض، ج1، ص154.
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الله))). رحمه 

هــذا، والعقــل الســليم مفطــور علــى النفــور ممــا فيــه حــرج ومشــقة، فلــو قصــد الشــارع المشــقة 
لمــا كان مريــداً لليســر والتخفيــف وذلــك باطــل عقــاً))). 

المقصد الثالث: نماذج من وظائف قواعد التيسير في القضايا المعاصرة 

وفيه مسألتان:

، أو من حيٍّ إلى حيٍّ  المسألة الأولى: نقل الأعضاء البشرية من ميت إلى حيٍّ

ــى  ــت إل ــل الأعضــاء البشــرية مــن مي ــى جــواز نق ــن إل ــاء المعاصري ــن العلم ــع م ذهــب جم
حــي أو مــن حــي إلــى حــي، واســتندوا فــي قولهــم بالجــواز إلــى أدلــة عديــدة، مــن أهمهــا القواعــد 
ــث إن  ــب التيســير«، حي ــا قاعــدة »إذا ضــاق الأمــر اتســع« وقاعــدة »المشــقة تجل ــة، ومنه الفقهي
بلــوغ المكلــف لمقــام المشــقة ، يوجــب التوســيع والتيســير عليــه فــي الحكــم، كل ذلــك موجــود فــي 
هــذه الحالــة؛ فالمريــض متضــرر بتلــف العضــو المصــاب، كمــا أن مقامــه يعتبــر مقــام المضطــر 
وفيــه ضيــق ومشــقة؛ إذ يصــل بــه الحــال إلــى درجــة خــوف الهــاك والمــوت كمــا فــي حالــة الفشــل 

الكلــوي))).

وقــد صــدر فــي هــذا الشــأن قــرار مجلــس المجمــع الفقهــي الإســامي التابــع لرابطــة العالــم 
الإســامي))).

المسألة الثانية: تلقيح الزوجة بمني الزوج اصطناعياً 

مــن ضمــن أســباب العقــم عنــد الرجــال، أن يكــون ذلــك ناشــئًا عــن ضعــف فــي آليــة وصــول 
ــة الحمــل،  ــة مرحل ــن )الزيجــوت(، وهــو بداي ــي تكوي ــح البويضــة وبالتال ــي ليتمكــن مــن تلقي المن
ــل  ــل أو خل ــي الرج ــة من ــى نوعي ــود إل ــة لا يع ــذه الحال ــي ه ــم ف ــبب العق ــك أن س ــن ذل ــد م أقص
ــح  ــة التلقي ــا يعــرف بعملي ــى م ــاء إل ــد توصــل الأطب ــذه المشــكلة فق ــا، وكحــل له ــي عــدد الخلاي ف
الصناعــي، وآليتــه أن تؤخــذ نطفــة مــن منــي الــزوج فتوضــع فــي ظــروف معينــة ثــم يحقــن بهــا 

الشاطبي، الموافقات، ج 2، ص122. 	(((

المرجع السابق نفسه. 	(((

سعيدي، التقعيد الفقهي، ص311. 	 (((

انظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، من الدروة الأولى إلى الدروة الثامنة، ص146 -  ص149. 	 (((
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رحــم زوجتــه فــي وقــت نشــوء البويضــة عندهــا، ومــن شــأن كثيــر مــن هــذه المحــاولات أن تــؤدي 
إلــى حــل لمشــكلة العقــم))).

ولا شــك أن عــدم القــدرة علــى الإنجــاب تشــكل همــاً عظيمــاً عنــد الأزواج، بــل إن أعظــم حلــم 
عندهــم يتكلــل بــأن يكــون لهــم طفــل، يفرحــون بتربيتــه ونشــأته.

والحقيقــة: إن القــول بعــدم جــواز التلقيــح الصناعــي فيــه مــن المشــقة والعنــت مــا فيــه علــى 
الزوجيــن، ولذلــك فــإن قاعــدة »المشــقة تجلــب التيســير« تجــد طريقهــا للتطبيــق)))، فــي مثــل هــذه 
ــى النســل، وهــو مــن مقاصــد  ــزواج هــو المحافظــة عل ــة ال ــة، فالمقصــد الأعظــم مــن عملي الحال
الشــريعة العظمــى، فــإذا تعينــت هــذه الطريقــة لتحقيــق هــذا المقصــد، وفــق شــروط مقــدور علــى 

تلبيتهــا، فــا مانــع مــن ذلــك، علــى مــا فيــه مــن تيســير ورفــع للحــرج عظيــم.

المطلب الرابع:

بعض وظائف قواعد »الاستصحاب«

تعتبــر قاعــدة »اليقيــن لا يــزول بالشــك« القاعــدة الأساســية الكليــة الكبــرى مــن قواعــد 
الاســتصحاب، ويتفــرع عنهــا قواعــد، منهــا: قاعــدة »الأصــل بقــاء مــا كان علــى مــا كان« وقاعــدة 
»الأصــل بــراءة الذمــة« وقاعــدة »الأصــل فــي الأمــور العارضــة العــدم« وقاعــدة »لا ينســب إلــى 
ســاكت قــول، لكــن الســكوت فــي معــرض الحاجــة بيــان« وقاعــدة »الأصــل إضافــة الحــادث إلــى 
أقــرب أوقاتــه« وقاعــدة »لا حجــة مــع الاحتمــال الناشــئ عــن دليــل« وقاعــدة »لا عبــرة بالدلالــة 
فــي مقابلــة التصريــح«، وهنــاك قواعــد تمثــل ضابطــاً أو قيــداً لقاعــدة »اليقيــن لا يــزول بالشــك« 

مثــل قاعــدة »لا عبــرة للتوهــم« وقاعــدة »لا عبــرة بالظــن البيــن خطــؤه«))).

المقصد الأول: المعنى الإجمالي لقاعدة »اليقين لا يزول بالشك«

المقصــود باليقيــن فــي هــذه القاعــدة هــو غلبــة الظــن، والمقصــود بالشــك فيهــا هــو الوهــم أو 
التــردد، ذلــك أن غلبــة الظــن قائمــة عــن دليــل معتبــر))).

(1) 	 http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&
Id=4380 

سعيدي، التقعيد الفقهي، ص302. 	(((

انظر: الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص79، شبير، القواعد، ص127. 	(((

انظر: شبير، القواعد، ص129. 	(((
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ولا ريــب فــي أن الأمــر المقــرر بدليــل أو أي طريقــة مــن طــرق الإثبــات المعتــد بهــا، لا يرفعه 
أو يزيلــه احتمــال لا يســتند إلــى الدليــل، أو يســتند إلــى دليــل ضعيــف، معنــى ذلــك: أن حكــم الأصــل 
أو اليقيــن يبقــى ســارياً ومعتبــراً حتــى يقــوم الدليــل المعتبــر بتغييــره)))؛ فــإذا تعــارض عنــد المكلــف 
جهتــان فــي أمــر مــا، جهــة يقيــن بحكــم، وجهــة شــك فــي حصــول مــا ينافيــه، فــإن الواجــب عليــه 

أن يأخــذ باليقيــن الــذي اســتقر عنــده، ويــدع الشــك الطــارئ عليــه))). 

المقصد الثاني: تأصيل قاعدة »اليقين لا يزول بالشك« 

تعتبــر قاعــدة »اليقيــن لا يــزول بالشــك« مــن أوائــل القواعــد التــي دخلــت التقعيــد الفقهــي، فقــد 
ثبــت عــن الشــافعي أنــه قــال: »ومــن اســتيقن الطهــارة، ثــم شــك فــي الحــدث أو اســتيقن الحــدث ثــم 

شــك فــي الطهــارة، فــا يــزول اليقيــن بالشــك«))).

وذكرهــا الكرخــي ضمــن الأصــول التــي عليهــا مــدار كتــب الحنفيــة بصيغــة: »الأصــل أن مــا 
ثبــت باليقيــن لا يــزول بالشــك«))). 

ولم تزل تذكر وتختصر وتهذب، حتى استقرت على قولهم »اليقين لا يزول بالشك«))).

وقد استنبط الفقهاء هذه القاعدة من أحاديث النبي، صلى الله عليه وسلم، ومنها:

عــن عبــاد بــن تميــم، عــن عمــه، أنــه شــكا إلــى رســول الله، صلــى الله عليــه وســلم، الرجــل 
الــذي يخيــل إليــه أنــه يجــد الشــيء فــي الصــاة، فقــال: »لا ينفتــل، أو لا ينصــرف، حتــى يســمع 

ــاً، أو يجــد ريحــاً«))). صوت

ــي  ــي ف ــاع القراف ــل الإجم ــن نق ــدة، ومم ــذه القاع ــل به ــى أصــل العم ــاء عل ــع العلم ــد أجم وق
الفــروق))).

انظر: الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص 79، شبير، القواعد، ص127. 	(((

سعيدي، التقعيد الفقهي، ص513.   	(((

الماوردي، الحاوي الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1994م، ج1، ص207، والزركشي، المنثور في  	(((
القواعد، مطبعة الفليج، الكويت، ج3، ص135.

الدبوسي، تأسيس النظر، مطبعة الإمام، القاهرة، ص161. 	(((

الباحسين، يعقوب، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، مكتبة الرشيد، الرياض، 1417ه، ص21. 	 (((

أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، ج1، ص39، برقم137. 	(((

القرافي، شهاب الدين، الفروق، دار المعرفة، بيروت، ج1، ص111. 	(((
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ــن أن  ــي حي ــات، ف ــن يتصــف بالثب ــن الشــك؛ لأن اليقي ــوى م ــن أق ــإن اليقي ــول، ف ــن المعق وم
ــن. ــة اليقي ــى إزال ــوى عل ــا يق ــردد، ف ــى الت الشــك يحمــل معن

المقصد الثالث: نماذج من وظائف قواعد الاستصحاب في القضايا المعاصرة

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: اللحوم المستوردة من بلاد غير إسلامية 

يقول الدكتور إبراهيم الدبو، في مسألة اللحوم المستوردة:

»1. اللحــوم التــي تأتــي مــن بــاد لا تؤمــن بديــن ســماوي، حــرام، إلا إذا علمنــا علــم اليقيــن أن 
الــذي قــام بالذبــح مســلم أو كتابــي ...

2. اللحوم التي تأتينا من بلاد أهل الكتاب، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما علم أنه ذبح على الطريقة الشرعية، فهذا حلال.

الثاني: ما علم أنه ذبح على طريقة غير شرعية بيقين، أو أهل به لغير الله، فهذا حرام.

ــة الآتيــة  ــم، حــل هــذه الذبائــح، للأدل ــه ... فالــذي أميــل إليــه، والله أعل الثالــث: مــا جهــل حال
ــا(: ــق بقاعدتن ــذي يتعل ــى الدليــل ال )ونحــن نقتصــر عل

»إن اليقيــن لا يــزول بالشــك، فاليقيــن هــو حــل طعــام أهــل الكتــاب بالنــص، لا يــزول بالشــك 
فــي شــرعية الذبــح أو عدمهــا؛ لأن حــل الطعــام لا يــزول بالشــك، ولا يحــرم إلا بالتأكيــد ...«))). 

ولقــد وظــف الدكتــور قاعــدة »اليقيــن لا يــزول بالشــك« بشــكل ســليم، مــن كــون الأصــل حــل 
ذبائــح أهــل الكتــاب، لكــن ربمــا يَــرِدُ علــى هــذه المســألة بعــض الملاحظــات، منهــا:

• أن البــاد التــي يشــار إلــى أن أهلهــا مــن أهــل الكتــاب، فــي الحقيقــة أن أغلبهــم لا دينييــن، 	
وأنهــم لا ينتبهــون إلــى مســألة الديــن إلا عنــد الــزواج فــي الكنيســة أو عنــد المــوت، فهــل 

المقصــود مــن أهــل الكتــاب الذيــن ورد ذكرهــم فــي الآيــة الكريمــة هــم هــؤلاء؟

الإسلامي،  الفقه  مجمع  مجلة  الذكاة«،  إنجاز  في  الشرعية  والطرق  »الذبائح  بحث:  إبراهيم،  الدبو،  انظر:  	 (((
العدد10، ج1، ص 294 -  295.
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• ــي أو 	 ــح الآل ــي الذب ــع، وه ــة للجمي ــدان أصبحــت معلوم ــذه البل ــي ه ــح ف ــة الذب إن طريق
الصعــق بالكهربــاء، وهــذا الــذي دعاهــم أن يكتبــوا علــى مــا يصدرونــه للبلــدان الإســامية 
عبــارة »ذبــح علــى الطريقــة الإســامية«، أو كلمــة »حــال«، وهــو مــا يدعــو إلــى التأكــد 
مــن أن اليقيــن قــد تغيــر فــي الوقــت الحاضــر فأصبــح أن الأصــل أنهــا تذبــح بطريــق غيــر 

شــرعي حتــى يأتــي الدليــل الــذي يؤكــد غيــر ذلــك، والله أعلــم.

المسألة الثانية: التأمين على حوادث السيارات 

المانعــون لهــذا التأميــن يعتبــرون عقــده مــن عقــود الغــرر الداخــل تحــت نهــي الرســول، صلــى 
الله عليــه وســلم، عــن بيــع الغــرر))).

ــى التعــاون الاجتماعــي الصــادر عــن طريــق  ــاً عل ــد تأميــن مبني فيمــا يعتبــره المجيــزون عق
الرضــا والاختيــار، بــدون غــرر ولا خــداع، يقــول الدكتــور عبــد القــادر العمــاري: »ومتــى كان 
ــذا  ــم ه ــح يقتضــي تحري ــاس صري ــح ولا قي ــص صحي ــا ن ــس عندن ــه لي ــة، فإن ــذه الصف ــر به الأم
التأميــن، يعــارض بــه أصــل الإباحــة أو يعــارض بــه عمــوم المصلحــة المعلومــة بالقطــع، إذ العقــود 

والشــروط عفــو حتــى يثبــت تحريمهــا بالنــص أو بالقيــاس الصحيــح«))).

والذي نلاحظه أن المجيزين للتأمين على حوادث السيارات بنوا ذلك على أمرين:

الأول: عدم وجود مانع لهذا العقد.

الثاني: البراءة الأصلية من أن الأصل في العقود الإباحة.

ــوا  ــك ودافع ــلموا بذل ــم يس ــن ل ــإن المجيزي ــرر، ف ــود الغ ــبب وج ــن بس ــع المانعي ــإذا كان من ف
عــن رأيهــم، فبقــي العقــد علــى البــراءة الأصليــة، ولِمَــا يحقــق ذلــك أصــاً مــن مصلحــة معتبــرة، 

ــك. ــى ذل ــاس إل ولحاجــة الن

المطلب الخامس:

بعض وظائف قواعد »المقاصد« 

تعتبــر قاعــدة »الأمــور بمقاصدهــا« القاعــدة الرئيســة الكبــرى الكليــة مــن قواعــد المقاصــد، 

سعيدي، التقعيد الفقهي، ص536. 	(((

انظر: العماري، عبد القادر، بحث: »حوادث السير«، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد8، ج2، ص294. 	 (((
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ــود  ــي العق ــرة ف ــدة »العب ــة« وقاع ــواب إلا بالني ــدة »لا ث ــا قاع ــد، منه ــدة قواع ــا ع ــرع عنه ويتف
ــود،  ــط أو قي ــا كضواب ــة به ــد المتعلق ــض القواع ــرد بع ــا ت ــي«)))، فيم ــاظ والمبان ــي لا للألف للمعان
ومنهــا: قاعــدة: »الأصــل أن النيــة إذا تجــردت عــن العمــل لا تكــون مؤثــرة فــي الأمــور الدنيويــة » 

ــدم ولا تتأخــر«))).  ــذر أو يتعســر فتق ــة للفعــل إلا أن يتع ــة الني وقاعــدة: »الأصــل مقارن

المقصد الأول: المعنى الإجمالي لقاعدة »الأمور بمقاصدها«

المقاصد هي الدوافع والدواعي التي تجعل المكلف يتجه بما يصدر عنه إليها))).

يقــول الشــيخ مصطفــى الزرقــا: »إن أعمــال الشــخص وتصرفاتــه مــن قوليــة أو فعليــة تختلــف 
نتائجهــا وأحكامهــا الشــرعية التــي تترتــب عليهــا باختــاف مقصــود الشــخص مــن تلــك الأعمــال 
والتصرفــات، فمــن قتــل غيــره بــا مســوغ مشــروع إذا كان عامــدًا فلفعلــه حكــم، وإذا كان مخطئــاً 
فلــه حكــم آخــر، ومــن قــال لآخــر: خــذ هــذه الدراهــم: فــإن نــوى التبــرع كان هبــة، وإلا كان قرضــاً 

واجــب الإعــادة«))).

المقصد الثاني: تأصيل قاعدة »الأمور بمقاصدها« 

تســتند هــذه القاعــدة إلــى حديــث: »إنمــا الأعمــال بالنيــات«)))، ولذلــك تعتبــر أدلــة اعتبــار النيــة 
فــي الأعمــال أدلــة لهــذه القاعــدة.

ومن تلك الأدلة: قوله تعالى: )ومآ أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين())).

وقد أجمع العلماء على اعتبار النية في الأعمال))).

وعقــاً: بــأن أفعــال العقــاء الاختياريــة لا تصــدر إلا عــن قصــد وإرادة، فلــو كلفــوا أن يعملــوا 

شبير، القواعد، ص91. 	 (((

المرجع السابق نفسه. 	 (((

الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب، قاعدة الأمور بمقاصدها، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 2007م، ص28. 	(((

الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج2، ص965 – 966. 	(((

أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب1، ج1، ص6، برقم1. 	(((

البينة، 5.   	(((

ابن القيم، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين، دار الجيل، بيروت، 1973م، ج3، ص111. 	(((
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عمــاً بغيــر قصــد وإرادة لــكان تكليفًــا بمــا لا يطــاق))).

المقصد الثالث: نماذج من وظائف القاعدة في القضايا المعاصرة 

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى : تنظيم النسل 

ورد ســؤال لمفــت عــن تنظيــم النســل، ونــص الســؤال: »زوجــان معهمــا ثلاثــة أولاد، 
وحالتهمــا الماديــة والصحيــة ممتــازة، ويريــدان أن يوقفــا، برضاهمــا واختيارهمــا، الحمــل لفتــرة 
مــن الزمــان، وليــس ذلــك لأســباب خاصــة بهمــا، وإنمــا لأنهمــا يعتقــدان بــأن الدولــة التــي يعيشــان 
فيهــا هــي بحاجــة إلــى تنظيــم النســل، فهــل هــذا جائــز شــرعاً مــع حرصهمــا التــام علــى أداء أحــكام 

دينهمــا؟«.

فأجــاب المفتــي: »إن هــذا الشــعور بظــروف الدولــة التــي تعيشــان فيهــا شــعور طيــب وحميــد، 
ــة مــن بيانــات حــول هــذا الموضــوع،  يــدل علــى حســن الظــن، وعلــى الثقــة فيمــا تصــدره الدول
ــه اســتجابة لقــول النبــي،  ــذي يعيشــان في ــى الاهتمــام المشــكور بأحــوال المجتمــع ال ــدل عل كمــا ي
صلــى الله عليــه وســلم: »مــن لــم يهتــم بأمــر المســلمين فليــس منهــم« ومــا دام شــعوركما كذلــك، 
فمــا تريــدان عملــه مــن تأجيــل الحمــل لفتــرة مــن الزمــن تتفقــان عليهــا، لا مانــع منــه شــرعاً، فــإن 

الأمــور بمقاصدهــا، والأعمــال بالنيــات«))).

ولقــد بنــى المفتــي فتــواه علــى قاعــدة »الأمــور بمقاصدهــا«، وهــو بنــاء فــي مكانــه، إذ يظهــر 
أن مقصدهمــا لــم يكــن ليخالــف نصــاً شــرعياً ولا المقصــد الأكبــر للشــريعة فــي حفــظ النســل، وهــو 

مــا قــد ينســحب علــى حــالات أخــرى مشــابهة، والله أعلــم.

المسألة الثانية: ودائع البنوك 

مــن المعلــوم أن الوديعــة يجــب حفــظ عينهــا، ولا يســوغ التصــرف فيهــا، والوديــع يعتبــر أمينــاً 
لا ضمــان عليــه عنــد تلــف الأمانــة بــدون تعــد منــه )))، لكــن وبالنظــر إلــى تعامــات البنــوك فــي 

المصدر نفسه 	(((

انظر: طنطاوي، محمد، بحث: »تنظيم النسل ورأي الدين فيه«، المكتبة الشاملة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  	(((
العدد5، ج5، ص91.

انظر: ابن قدامة، المغني، دار الكتاب العربي، بيروت، 1392ه، ج7، ص280. 	(((
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هــذا المجــال، نجــد أن الشــخص يــودع المــال فــي البنــوك باســم الوديعــة، لكــن البنــوك تتصــرف 
فيهــا وتــرد مثلهــا عنــد الطلــب، وهــذا يــدل علــى أن مجــرد اســم الوديعــة لا ينطبــق عليــه مســماه 
الحقيقــي، وإنمــا تتصــرف فيــه علــى أنــه قــرض، فالاســم وديعــة، والحقيقــة قــرض، وهــذا ينطبــق 
ــل  ــك، لا تح ــى ذل ــاءً عل ــي« وبن ــاظ والمبان ــي لا الألف ــود للمعان ــي العق ــرة ف ــدة »العب ــى القاع عل
الفوائــد التــي يدفعهــا البنــك علــى مثــل هــذه الودائــع، لأنهــا قــروض، وإذا ردهــا البنــك مــع الزيــادة 

فــإن هــذه الزيــادة تعتبــر ربــاً، فــكل قــرض جــر نفعــاً فهــو ربــا، كمــا هــو معلــوم))).

الخاتمة :

في نهاية هذا البحث، فإنه يمكن الإشارة إلى الخلاصات الآتية:

• يتمثل أثر التقعيد الفقهي في تفعيل القواعد الفقهية التي هي نتيجة هذا التقعيد.	

• يســاهم إلحــاق الجزئيــات المســتجدة بالقواعــد الفقهيــة، فــي التوصــل لكثيــر مــن الأحــكام 	
الشــرعية للقضايــا المعاصــرة والتــي تحــدث فــي كل حيــن.

• يتصــف الفقــه الإســامي بالســعة، وهــذه الصفــة جعلتــه يســتوعب كل جديــد، وفــي 	
ــكان. ــكل م ــان ول ــكل زم ــريع ل ــذا التش ــة ه ــى صلاحي ــدل عل ــا ي ــالات، مم ــف المج مختل

• ــير« 	 ــد »التيس ــرف« وقواع ــد »الع ــرر« وقواع ــة الض ــد »إزال ــن: قواع ــاهمت كل م س
وقواعــد »الاســتصحاب« وقواعــد »المقاصــد«، فــي معالجــة كثيــر مــن القضايــا 

واســتيعابها،وذلك كمــا ظهــر فــي التعامــل مــع النمــاذج التــي وردت فــي البحــث.

ويوصــي الباحــث: أن تتــم دراســة أثــر كل قاعــدة مــن القواعــد الكبــرى فــي القضايــا المعاصرة 
علــى انفــراد؛ حتــى يكــون الاســتقراء تامــاً أو شــبه تــام للقضايــا فــي كل جانــب، ممــا يوضــح أثــر 

التقعيــد الفقهــي فيهــا بشــكل مركــز.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الفقه  مجمع  مجلة  الشاملة،  المكتبة  المصرفية«،  الودائع  »أحكام  بحث:  الدين،  تقي  محمد  العثماني،  انظر:  	(((
الإسلامي، العدد9، ج9، ص589.
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Abstract:

The substance of this research is about the impact of “Formulating Fiqh 
Principles” on devising Islamic Provisions regarding contemporary issues. 
In the first part, we analyzed the meaning of formulating fiqh principles 
and its importance, and demonstrated that this meaning is not achieved 
by constructing the jurisprudential rule only, but by reflecting it through 
reasoning and deduction, which ensures the continuation of the process 
of Ijtihad. In the second part, we highlighted the impact of jurisprudence 
rules on formulating Shari’a provisions regarding contemporary issues 
that arise all the time by studying some examples of these issues. The five 
jurisprudential rules and some of their ramifications have had the most 
significant effect on devising Shari’a provisions, which undoubtedly means 
that Islamic legislation remains vital and valid for all time and place.

Keywords: Fiqh Jurisprudence, Jurisprudential Rules, Contemporary 
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